
 

 الأسس الفقهية لحقوق البيئة
 1عزیز اللَّ فهيمي
 2علي عرب زاده 

 خلاصة البحث  
هي نتاج الأزمات البيئية التي تلت الحرب العالمية الثانية،    -بمعناها المتداول اليوم-حقوق البيئة  

وکذلك التيارات النقدية للحداثة. إنها ردود قانونية تسعى في سياق ردود الفعل العلمية والاجتماعية  
لم تكن في البداية مستندة إلى  والسياسية، إلى حل النزاعات الجادة بین الحياة الحديثة والبيئة، والتي  

الأدبيات الدينية للأديان الکبرى في العالم، وقد يبدو لهذا السبب استخدام تعبير مثل )حقوق البيئة  
الذي لا يتجاهل أي مجال من مجالات الحياة  -الإسلامية( غریبًا. لكن المسألة من منظور الإسلام  

سعى    -الإنسانية أخرى،  جهة  من  آخر.  شكًلا  متوازنة  تأخذ  علاقة  تنظيم  إلى  البداية  منذ  الإسلام 
 ومتكاملة بین الإنسان وبيئته المحيطة به.   

المقالة الحالية هي محاولة بسيطة لاستخراج إنجازات الفقه الشيع في مجال حماية البيئة. وفي الوقت  
د والسياسة، ومن  نفسه، يدرك الكاتب ویعترف بأن دراسة الفقه الشيع والبيئة دون النظر في الاقتصا 

ثم الفلسفة الإسلامية، ستکون ناقصة وغير مکتملة، لکنه يرى أن المجال الحالي غير كافٍ لتحقيق  
والأحكام  الفقهية،  والمؤسسات  الفقه،  قواعد  أقسام:  ثلاثة  إلى  تطرقنا  المقالة،  هذه  في  الهدف.  هذا 

 نونية لمجال آخر.الفقهية في علاقتها وآثارها علی البيئة، وترکنا الدراسات القا 
الرئيسة  الفقهية،  المفردات  المؤسسات  الفقهية،  القواعد  البيئي،  الفقه  البيئة،  قانون   :

 الأحكام الفقهية. 
  

 
 Aziz.fahimi@yahoo.com  ؛. أستاذ مساعد في كلية الحقوق جامعة قم 1
 a.arabzadeh67@gmail.com ؛ . طالب ماجستير في قانون البيئة بجامعة الشهيد بهشتي2
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 مقدمة
(. وخلال هذه المدة، انتقلت  1972عامًا )قبل مؤتمر ستوکهولم    50لا يزید عمر حقوق البيئة عن  

العالم. ربما لهذا السبب   القوانین التي تضمن حماية البيئة من التشریعات الأوروبية إلى بقية أنحاء 
الإسلامي، باعتباره   يبدو البحث عن أسس فقهية لهذه الفرع من القانون الدولي أمرًا غریبًا. إن الفقه

مجموعة من الأحكام والقواعد الدينية لحياة الناس الاجتماعية والفردية، لا يمكن أن يكون بعيدًا  
عن القضايا الجديدة التي تطرأ علی حياتنا. ومع أن حماية الطبيعة والبيئة لم تكن موضوعًا مستقلًا 

عد والأحكام الفقهية التي تتعلق بالبيئة بشكل  في الفقه الإسلامي، إلا أنه يمكن العثور علی بعض القوا 
صریح أو ضمني. بالطبع، يجب أن يعُزى عدم وجود حقوق البيئة إلى جانب فروع أخرى من الحقوق  
الإسلامية كالقانون الجزائ والمدني والتجاري وغيرها، إلى الاختلافات الأساسية والعميقة بین الأسس  

 من جهة مع الحداثة من جهة أخرى. بعبارة أخرى، حقوق البيئة  الفلسفية للإسلام والعالم الإسلامي
هي حقوق رد فعل الإنسان الحديث تجاه بلاء حديث لا يمكن العثور علی أي علامة لوجوده في عالم  

 ما قبل الحداثة.  
قبل الخوض في التفاصيل الفقهية الخاصة، يجب أن نوضح أسباب الاختلافات الموجودة في الأنظمة  

نية من خلال الأسس الفلسفية والمعرفية لها، لكن المجال الضيق لهذه المقالة لا يتيح الفرصة القانو
 الكافية لهذا الغرض. 

القرآنية التي   إن النقطة التي يمكن أن تظُهر عمق اهتمام الإسلام بالبيئة هي دراسة الآيات 
الکریم   القرآن  في  توجد  البيئية.  بالجوانب  مضا   198تتعلق  تتضمن  يتعلق  آية  ومعظمها  بيئية،  مین 

شير إلى الأرض في  
ُ
آية منها بمسائل بيئية. وربما يمكن القول    90آية، حيث تتعلق    444بالأرض. کما أ

بجرأة إن الطبيعة والقواعد المتعلقة بها من أهم الموضوعات التي تناولها الإسلام، والتي بالطبع ليست  
 ة نظرها تختلف أساسًا عن القوانین المعاصرة.  كلها فقهية أو قانونية، کما أن زاویتها ووجه 

عند دراسة فقهية لموضوعات مختلفة، يجب أولًا تحليل العلاقة بین القواعد، ثم المؤسسات، وأخيًرا الأحكام  
 الفقهية المتعلقة بالموضوع محل الدراسة. ومن هنا، تناولنا الخطوات المذکورة في هذه المقالة في ثلاثة أقسام. 

قواعد تغة:  ل  القاعدة  البيت  أعمدة  تسُمى  ذلك  علی  وبناءً  والجذر،  الأساس  المعنى  1عني  أما   .
الاصطلاحي للقاعدة، فهو وإن لم يلقَ إجماعاً من الفقهاء إلا أن التعریفات التالية يمكن أن توضح  

 إلى حد کبير ما نعنيه بالقاعدة.  

 
 .3/129 : . مجمع البحرین1
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 . 1مها منه القاعدة هي أمر كلي منطبق علی جميع جزئياته عند تعرّف أحكا •

الإلهية،   • الشرعية  الأحكام  علی  الحصول  سبيل  في  حستخدم  ت قواعد  هي  الفقهية  القواعد 
 .  2ولکن هذا الاستخدام ليس من باب الاستنباط والتوسيع، بل من باب التطبيق

توضيح   يمكن  ربما  ولكن  الفقهية،  المؤسسة  لمفهوم  وعلم  دقيق  تعریف  يقُدم  لم  للأسف، 
تقديم أمثلة.  إن الأنفال، والمالکية، والوقف، والحسبة، هي أمثلة علی المؤسسات    المسألة من خلال 

الوقف خاص بالفقه الإسلامي، وبعضها الآخر مثل الملکية مؤسسة  الفقهية، حيث إن بعضها مثل 
عامة موجودة في جميع الأنظمة القانونية مع بعض الفروق. وفيما يتعلق بالأحكام الفقهية، لا نرى حاجة  

 لتقديم تعریف بسبب وضوح الأمر وبداهته. 

    القواعد . 1
النقطة التي يجب ذکرها قبل التطرق إلى القواعد الفقهية المتعلقة بحماية البيئة هي أنه وإن كان  
ترکيزنا في هذه المقالة علی القواعد الخاصة والمصرح بها في حماية البيئة، إلا أن الحماية الحقيقية للبيئة  

الإسلامي  تعتمد علی   الحياة  بنمط  يعُرف  ما  أخرى،  بعبارة  الإسلامي.  الفقه  من  تطبيق مجموعة كاملة 
 سيضمن حماية البيئة، ولا يمكن تحقيق أي قاعدة فقهية بنحو منفصل عن سائر جوانب الحياة الدينية.

أحكا تشُكل  الفقهية  البيئية  والقواعد  الأحكام.  وتوُجد  تنُشئ  التي  هي  الفقهية  القواعد  مًا إن 
 تتضمن تنظيمات حماية البيئة وتمنع إتلاف البيئة والاعتداء عليها من خلال وضع قواعد معينة.   

 وبالنظر إلى النقاط المذکورة سابقًا، يمكن تقديم قائمة من القواعد البيئية الفقهية علی النحو التالي: 
 قاعدة لا ضرر. . 1
 قاعدة الإتلاف.  .2
 قاعدة الضمان.  .3
 لحة. قاعدة المص .4

والمجـال المحـدود لـهذه المقـالـة لا یســمح بـالتطرق بنحو كامـل وشــامـل إلى القواعـد الـمذکورة آنفـاً، 
 لذلك سنکتفي بذکر النقاط العامة لكل منها.

 
 . 5/1177 :والعلوم الفنون  کشاف اصطلاحات . موسوعة 1

 .1/5 :والمسائل الشرعية المستجدة المصلحة . 2
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 قاعدة لا ضرر  . 1-1
قاعدة لا ضرر، المعروفة في الفقه بقاعدة )لا ضرر ولا ضرار( و)لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(،  

.  من بین الروايات 1من سورة البقرة، والعديد من الروايات، والعقل، والإجماع  233الآية  مستندة إلى  
التي تحظى بشهرة أکبر. وقد بلغت هذه الرواية حد التواتر، وتعد    2المذکورة، رواية سمرة بن جندب 

لاختلافات لا  من حيث السند موثوقة. ومع أنه توجد أقوال مختلفة في أسناد هذه الرواية، إلا أن هذه ا
 تؤثر في المعنى المقصود منها في مجال حماية البيئة، لذا لن نتطرق إلى هذه المسألة.  

أما فيما يتعلق بمضمون الرواية، فقد ذُکرت عدة آراء لفقهاء الشيعة، حيث إن رأي الشيخ شریعة  
الخميني  3أصفهاني  الصدر   4والإمام  الم  5والشهيد  هذا  في  المقصود  المعنى  الآراء  تتضمن  بينما  قال، 

 .  6الأخرى، وإن لم يكن لها ارتباط مباشر، إلا أنها لا تنص صراحة علی هذا المعنى 
يرى الفقهاء المذکورون آنفاً أن معنى النفي في رواية لا ضرر، يتعلق بفعل الفرد وعمله. بعبارة  

ن للحکومة الإسلامية أخرى، في المجتمع الديني، ليس لأحد الحق في إلحاق الضرر بالآخر، ولا يمك
. أما بالنسبة لمعنى الضرر، فهو نفس  7أن تصدر حکمًا یسبب الضرر، ولا أن تقوم بفعل له آثار ضارة

 .8المعنى العرفي، ویشمل أي نوع من الأذى أو الإساءة
إن قاعدة لا ضرر ولا حرج من القواعد الحاکمة الفقهية، بمعنى أنها تحكم علی أي مقررات  

 .  9سمح بتجاوز الحدود شرعية ولا ت
 جاء في بيان العلامة الشهيد مرتضى مطهري: 

وخالًدا، هو وجود   تعطي هذا الدین خاصية الحرکة والتکيف، وتجعله حياً  التي  إن أحد الجوانب 
سلسلة من القواعد والقوانین التي وحضعت في هذا الدین، والتي تهدف إلى التحکم وتعدیل القوانین  

 
 . 5/383 )الروحاني(: الفقهية  القواعد؛  25/429  :. وسائل الشيعة1

 . 4/96 ه: . من لا یحضره الفقي2

 . 137 لا ضرار:ضرر و قاعدة لا ؛1/257 ی(: بجنورد )الفقهية   القواعد. 3

 . 587:الفقهية  القواعدفي   تحقيق؛  130-92 : نظر الإمام الخمينيضرر من وجهة قاعدة لا  ؛7 الرسائل: . 4

 . 199: . لا ضرر ولا ضرار5

ضرر مع التطبيق  لا    قاعدة  ،فقهال؛ قواعد  292  :؛ إساءة استعمال الحق78  :ضرر من وجهة نظر الإمام الخمينيقاعدة لا  .  6
 . 135 ر: لا ضرا ضرر و  قاعدة لاوما بعدها؛  287 : علی القوانین ودراسة مقارنة

 . 170 :. قواعد الفقه7

 . 372 المكاسب: . 8

؛  349  :؛ لا ضرر ولا ضرار264  :فقهية  قاعدة   مائة،  القواعد؛  2/539  :؛ مصباح الأصول598  : الفقهية  القواعدفي    تحقيق .  9
 . 223 : ضرر مع التطبيق علی القوانین ودراسة مقارنةلا   قاعدة ،فقهالقواعد  
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هاء علی هذه القواعد اسم القواعد الحاکمة، مثل قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر،  الأخرى. یحطلق الفق 
التي تحکم علی جميع فروع الفقه. إن عمل هذه السلسلة من القواعد هو التحکم بالقواعد الأخرى  
والمقررات   بالقوانین  مقارنة  واعتبارًا  حقًا  القواعد  لهذه  الإسلام  منح  الحقيقة،  وفي  وتعدیلها، 

 . 1الأخرى 

إن النقطة التي تضُاف إلى الوظيفة الخاصة لقاعدة لا ضرر في بيان الشهيد مطهري هي خاصية  
الدين الحي والمتحرك، التي تبقيه متجددًا في مواجهة القضايا المستحدثة. والقضايا البيئية من هذا  

ست التي  والقواعد  آنفاً  المذکورة  القواعد  إلى  الرجوع  خلال  من  يمكن  حيث  لاحقًا، القبيل،  أتي 
 استخراج رأي الشارع المقدس بشأنها إلى حد کبير. 

النقطة الأساسية في دراسة قاعدة لا ضرر هي کونها حاکمة علی جميع الأحكام والأفعال، ولهذا  
السبب، حتی في الاستخدام الشخصي للفرد وفي نطاق ملکيته الخاصة، لا يكون الفرد مطلق العنان، 

قوق البيئة المحيطة به. وفي مجال حقوق البيئة، فإن تطبيق قاعدة لا ضرر  باحترام ح اً ملزميكون بل 
 يؤدي إلى حظر أي فعل أو ترك أي فعل له آثار ضارة علی البيئة. 

إن أول نقطة في هذا المجال هي الانتباه إلى مفهوم البيئة في قانون البيئة، والذي یشمل جميع الأبعاد  
بالإضافة إلى ذلك، يجب حماية جميع أبعادها المتعددة، بما في ذلك الإنسانية والحيوانية  المحيطة بالإنسان.  

والنباتية والأشياء والمباني والحفاظ علی المناظر والأبنية وغيرها. علی سبيل المثال، إذا أدى تصریف نفايات  
ر" الواسعة إيقاف هذا  وحدة صناعية إلى تلوث البيئة المحيطة بقریة، فإنه يمكن بموجب قاعدة "لا ضر 

النشاط من جوانب مختلفة والمطالبة بالتعویض عن الأضرار. بالطبع، يمكن أن يتغير معنى الضرر في هذه  
القاعدة في مجالات مختلفة، ومن هنا فإن الفهم الكامل لهذا المفهوم يتطلب الانتباه في نفس الوقت إلى قاعدة  

ام بنشاط صناعي مع مصلحة تعد أکث أهمية من وجهة نظر  المصلحة. بمعنى آخر، إذا تعارض حظر القي 
الحاكم الإسلامي، يجب تحديد الحكم الصحيح بالرجوع إلى هاتین القاعدتین معًا. ومع ذلك، فإن عمق  
الکوارث والأزمات البيئية الحالية، بالإضافة إلى الآثار غير المعروفة وطویلة الأمد لعدم الالتزام بمعايير  

 ، يمكن أن یحدد إلى حد کبير واجب المشرع في هذا المجال. حماية البيئة 

 قاعدة الإتلاف . 1-2
قاعدة الإتلاف التي لها علاقة وثيقة بقاعدة لا ضرر تعد من القواعد المتصيدة. بمعنى أنها ليست  

 
 . ۱۹/۱۲۲مطهري:  . مجموعة آثار 1
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من أتلف مال  والروايات مثل »  1مستندة إلى رواية معينة، بل تسُتنبط من مضمون مجموعة من الآيات
 . 2«. ومع ذلك، هناك اختلاف في مبناها بین الفقهاء، وهو خارج عن محل البحثالغير فهو له ضامن

قاعدة   كلاهما  أخرى،  وبعبارة  أيضًا،  التسبيب  بقاعدة  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  الإتلاف  قاعدة 
تلف مباشرة يعد إتلا 

ُ
تلف بسبب الشخص يعد تسبيبًا.  ولكن بنوعین من الظهور. فالمال إذا أ

ُ
فًا، وإذا أ

الإتلاف يعني تدمير المال وإزالته، وله موضوعية في أبواب فقهية مختلفة، ولهذا السبب يعد من القواعد  
. والحكم الأولي في إتلاف مال الغير من حيث التكليف هو الحرمة، ومن  3الفقهية الأکث استخدامًا 
الضمان هو  الوضع  والإت4حيث  في  .  حاكم  ضرر،  لا  قاعدة  مع  العلاقة  في  توضيحه  تم  کما  لاف 

العلاقات بین الأفراد وبین الأفراد والبيئة المحيطة بهم، ولهذا فإن أي فعل أو ترك فعل يؤدي إلى تدمير  
وباختصار، يمكن القول إن الجانب البيئي لقاعدة الإتلاف يعني    البيئة سيؤدي إلى ضمان الفاعل.

بالبيئة بتلویثها بحيث يؤدي إلى تدمير الموارد الطبيعية العامة، فإنه ملزم بتعویض   أن من يلحق ضررًا 
في القرآن الکریم أيضًا آيات تشير بشكل خاص إلى الإفساد وإتلاف وتدمير الأرض والطبيعة،  . والضرر 

وا فِي  ﴿والتي يمكن أن تعد مستندًا للأحكام البيئية. من بينها:   سِدح لَاحِهَاوَلَا تحفي دَ إصِي ريضِ بَعي
َ  5﴾الأي

یيدِي النهاسِ ﴿و
َ
رِ بمَِا کَسَبَتي أ َحي وفي سياق الآيات السابقة، یشير العلامة    .6﴾ ظَهَرَ اليفَسَادح فِي اليبَرِّ وَالبي

 .  7الطباطبائ إلى أن ظاهر هاتین الآيتین عام ویشمل جميع أنواع الفساد التي تهدد کوکب الأرض 
سسفي قانون البيئة الدولي الذي    إن أحد المبادئ

ُ
في القانون الأوروبي، هو مبدأ "الملوث ضامن"،   أ

 والذي يرتبط بقاعدتي الضمان والإتلاف، وهو في الحقيقة مستمد من القوانین الداخلية.  
ووفقًا لمضمون القاعدة المذکورة، يجب علی أي شخص )حقيقي أو حقوقي( يتسبب في التلوث أن 

عادة الحالة الأولى أو تعویض الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع. بالطبع، هناك  يتحمل تكاليف إ
العديد من الخلافات حول هذه القاعدة القانونية، والتي تنبع من عدم إمكانية تحديد الملوِّث بشكل  

والأضرا  الملوِّث  بین  سببية  إقامة علاقة  القدرة علی  وعدم  البيئي،  بالتلوث  يتعلق  فيما  التي محدد  ر 
لحقت، بالإضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية في هذا الشأن. ولكن باختصار، ومن خلال الاستفادة  

 
 . 126 ل:النح و ؛ 194 ة:. مثل البقر1

 . 1/525 الفقاهة: ؛ مصباح 36/157و 1/91و  37/46 :الإسلام شرائع كلام في شرح  ال؛ جواهر 2/434  :الفقهية  العناوین. 2

 .1/110 :؛ القواعد الفقهية المدنية55: . قواعد الفقه3

 . 20 :فقهية قاعدة مائة، القواعد؛ 14 :الفقهية  القواعدفي    تحقيق. 4

 85. الأعراف:  5

 41. الروم: 6

 . 2/56 : . الميزان في تفسير القرآن7
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 ( في المسؤولية المدنية، يمكن استخدام المبدأ المذکور في منع التلوث البيئي. riskمن أساس الخطر )

 قاعدة ضمان اليد )علی اليد( .  1-3
ل الفردية  المسؤولية  تشمل  القاعدة  بالغير هذه  الإضرار  مقدمات  يهيئ  الذي  أدلة  1لشخص   .

الروايات   . 2القاعدة المذکورة تشمل سيرة العقلاء، تسالم الفقهاء، أدلة احترام مال المسلمین وبعض 
مثل شك    3ومع ذلك، هناك شك في بعض المصادر والأدلة بسبب ضعف سند الرواية التي يرویها سمرة 

طفوي، مما أدى إلى عدم استناد بعض الفقهاء إليها. وتتشابه قاعدة الضمان آية الله الخوئي وآية الله المص
 في الفقه مع مبدأ "الملوث ضامن" في القانون الدولي للبيئة، وهو أحد المبادئ الأساسية في قانون البيئة.  

بشأن الإسراف في  ومن التطبيقات الفقهية المحددة لهذه القاعدة في حماية البيئة، فتوى الإمام الخميني 
 استهلاك الماء والکهرباء بشكل مخالف لأنظمة الدولة الإسلامية، والتي عدها موجبة للضمان: 

 . 4كان يسبب إتلافاً وضرراً فيلزم الضمان  وإذاالإفراط بشكل غير معتاد محرم، 

لفتوى  هذه الفتوى يمكن أن تكون مستنداً للعديد من القوانین البيئية لدينا، وإن كانت هذه ا
مبنية    5وقاعدة الضمان والمسؤولية المدنية في الفقه الشيع التي تعتمد علی ما هو مشهور بین الفقهاء 

 علی نظریة التقصير.  
وعليه، فإن   6طبعاً يعد الأستاذ صفائ المسؤولية المدنية في الفقه الشيع مبنية علی نظریة الخطر

إمكانية المطالبة بالتعویض تصبح صعبة جداً، ولكن التعرف علی الأضرار البيئية بشكل صریح في  
الفتوى المذکورة وکذلك في العديد من الأحكام والتوصيات الدينية الأخرى یسهل الطریق لتأسيس  

 بيئية.  -قاعدة فقهية 

 
 .210:  . قواعد الفقه1

؛ القواعد  210  :واعد الفقهق؛  444  :الفقهية  القواعدفي    تحقيق ؛  174  : فقهية  قاعدة   مائة،  القواعد؛  520  : الفقهية  القواعد .  2
 . 75 :الفقهية المدنية

 . 444  :الفقهية  القواعدفي   تحقيق ؛ 175 : فقهية قاعدة مائة، القواعد. 3

 . 2/549  الاستفتاءات:. 4

السرا 5 ؛  28  :الفقهية  الرسائل ؛  43/121و  37/59  : الإسلام  شرائعكلام في شرح  ال؛ جواهر  166  :؛ مسالك الأفهام494  ئر:. 
 . 10/502 :البرهان مجمع الفائدة ؛ 355/ 2 : الفقهية العناوین 

 . 248 :في الحقوق المدنية والقانون المقارن ت . مقالا6
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 ( قاعدة المصلحة 1-4
تعني في الاصطلاح جلب المنفعة ودفع    1لاح والخير والصواب المصلحة التي تعني في اللغة الص 

الضرر. وهذا المفهوم بلا شك هو المفهوم الأکث أهمية في فقه الشيعة، وهو مفهوم يعبر من جهة عن  
صفة خلق الخالق، ویعد كل شيء في أعلی درجات الحسن والخير، ومن ثم فإن واجبه کحاكم وشارع  

جهة أخرى، هو الهدف والمقصود للفقهاء في إصدار الفتوى بحيث لا    هو حفظ النظام الإلهي. ومن
والمفاسد، وبعبارة أوضح، كل حكم   المصالح  إن الأحكام الفقهية تدور حول  المصالح.  تتعارض مع 
الفقهاء  عدها  التي  الخمسة  والمصالح  مفسدة.  من  الهروب  أو  مصلحة  إلى  الوصول  يتضمن  شرعي 

 مقصود الشرع هي:
 ن. حفظ الدی. 1
 حفظ النفوس.. 2
 حفظ العقول.. 3
 حفظ النسل.. 4
 .2حفظ الأموال . 5

یسمى هذا النوع من المصالح الذي يعتمد عليها دين الناس ودنياهم "المصالح الضروریة". وهناك  
، حيث تعني الأولى رفع الحرج ودفع المشقة،  3نوعان آخران من المصالح، وهما "الحاجية" و"التحسينية" 

الواضح أن الأهداف البيئية  بينما   باتباع محاسن العادات وطرق المروءة والکرم. ومن  تتعلق الثانية 
تندرج تحت كل من هذه الأنواع الثلاثة من المصالح، ولهذا السبب يجب أن تحظى بأقصى قدر من  
يمكن   لا  الضروریة  المصالح  أن  خاصة  المصلحة،  باب  من  باعتبارها  الفقهية  والحماية  الاهتمام 
تعطيلها بأي نحو من الأنحاء، وهي حاکمة علی جميع الأحكام والبرامج والأصول والقواعد. لذلك، يجب  
أن یُحظر كل ما يهدد مصلحة المسلمین، مثل تلوث المياه، ويجب أن تنُفذ كل ما يتضمن مصالح عامة،  

 مثل تحسین وضع الزراعة لحماية التربة بشكل أکبر. 
تین: أولًا، أن المصلحة العامة تتقدم علی المصلحة الفردية، ولهذا  وختاماً من الضروري ذکر نقط

السبب لا يمكن حتی لأحكام الملکية أن تتجاوز حدود المصلحة العامة. ثانياً، المصالح لها أولویة، 

 
 . ۲/516 لسان العرب:. 1

 . 381 : للفقه المقارن العامة. الأصول 2

 . ۱۰ :. محاضرات في أصول الفقه3
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 والجهة المسؤولة عن تحديد هذه الأولویات هي الحاكم الإسلامي في حالة تعارضها. 
ا إلى نقطة خطيرة ستجعل هذه الأهداف تحظى بأهمية کبيرة في مجال إن الأزمات البيئية ووصوله

بحيث إن عدم الانتباه إليها في بعض الأحيان قد يؤدي إلى خسارة العديد من    1التشریع والتخطيط
کما حدث في  -المصالح والأهداف الأخرى. علی سبيل المثال، قد يؤدي عدم الانتباه الجاد لحماية المياه  

کما    إلى فقدان إمكانية الزراعة وبالتالي التأثير سلباً في اقتصاد واستقلال البلاد.   -لحالاتالعديد من ا
متعددة   العلاقات  البيئة، وهي  الناشطین في مجال  قبل  يغُفل عنها حتی من  ما  نقطة غالًبا  هناك  أن 

بادئ ومعايير  الجوانب بین العناصر الطبيعية والاجتماعية. وبعبارة أبسط: في حال عدم الالتزام بم
الحفاظ علی الطبيعة، ومن ثَمّ تدميرها، فإن العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتی  
الروحية لمجتمع ما ستتعرض للخطر وتفقد جودتها. لذلك، عند وضع الأولویات والمصالح للحکومة  

بعین الاعتبار، ومن ثم الشروع  الإسلامية، يجب أخذ هذه الشبکة المعقدة للحياة الاجتماعية للإنسان  
 في تقنین وتنظيم الأنشطة الاقتصادية.

 المؤسسات.  2
المؤسسات الفقهية التي تتضمن ملاحظات بيئية أو آثار تحقيقها في النظام القانوني لحماية وحفظ 

سسات أؤکد مرة أخرى أن تحقيق المؤو . الملکية.3. الحسبة. 2. الأنفال. 1جزء من البيئة الطبيعية هي: 
المذکورة آنفاً يعتمد علی تطبيق مجموعة كاملة من القيم الإسلامية والقوانین الدينية وأسلوب الحياة  
العبادي. ولهذا السبب، فإن توقع حماية البيئة في إطار المؤسسات المذکورة في وضعية یسير فيها الاقتصاد  

 والثقافة والسياسة في طریق غير ديني سيغدو أمراً عبثياً.   

 الأنفال   . 2-1
. والمعنى الفقهي 2المعنى اللغوي للأنفال، الذي هو جمع مکسر لنفل، هو الزیادة والهبة والغنيمة 

. وفي زمن الغيبة، وبناءً علی أدلة والأئمة   والاصطلاحي لها هو الأموال التي خصصت لرسول الله
مية من باب نيابة الإمام. وقد  ولاية الفقيه، تكون الأنفال تحت تصرف ولي الفقيه والحکومة الإسلا

الموات. ویرى صاحب   وإحياء  والجهاد  الخمس  ذلك  بما في  فقهية مختلفة،  أبواب  الأنفال في  ذُکرت 
علی الآخرین، إضافة إلى ما جاء    الجواهر أن حکمة وضع الأنفال هي تكریم وتفضيل لرسول الله 

 
 . ۱۵۰  :العدالة وعلاقتهما بالقوانین الأساسية للجمهوریة الإسلامية الإيرانية  وقاعدة قاعدة المصلحة. 1
 . 139، ص 10: الشيعة في أحكام الشریعة  مستند. 2
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الرئيس للأنفال هو الآية الأولى مو.  1في الخمس  نْفَالِ قلُِ  ن سورة الأنفال:  المستند 
َ
الْْ عَنِ  لوُنكََ 

َ
﴿يسَْأ

َ وَرَسُولََُ إنِْ كُنْتُ  طِيعُوا اللََّّ
َ
صْلحُِوا ذَاتَ بيَنْكُِمْ وَأ

َ
َ وَأ ِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللََّّ نْفَالُ لِلََّّ

َ
 .2مْ مُؤْمِنيَِْ﴾ الْْ

 وقد ذکروا ثمانية موارد للأنفال، هي:
 یسُتوَلى عليها من الكافرین بدون قتال أو دماء، والتي يقال لها "الفيء". . الأرض التي 1
 . الأرض الموات، أي الأرض التي لم تعُمر أو تبُنى، وترکها مالکها أو كانت أساسًا بلا مالك.2
 . الأراضي بلا مالك.3
 . أموال ملوك الکفار.4
 . الغنائم التي یختارها الإمام لنفسه. 5
 وذة في الحرب بدون إذن الإمام.. الغنائم المأخ6
 . الإرث بلا وارث. 7
  3.. المعادن8

الفقيه   وعلاقة  فيها  الأنفال  ودور  الخراجات  حول  مستقلة  الشيع کتب  الفقه  في  کُتبت  وقد 
والأحكام  4بالأنفال  والمؤسسات  القواعد  وبین  فقهية  کمؤسسة  الأنفال  بین  الرئيس  والاختلاف   .

يتعلق بحقوق   فيما  الدستور وأخذت شكلاً  الأخرى  بشكل محدد في  ذُکرت  قد  الأنفال  أن  هو  البيئة 
 من الدستور علی ما يلي:   45قانونياً كاملًا. وتنص المادة 

المعادن، البحار، البحيرات، الأنهار  المهجورة،  الموات أو  العامة مثل الأراضي  الأنفال والثَوات 
الغا الأودیة،  الجبال،  العامة،  المياه  من  غير  وغيرها  المراعي  الطبيعية،  الغابات  الأهوار،  بات، 

حسترد من الغاصبین،   المحمية، الإرث بلا وارث، والأموال مجهولة المالك، والأموال العامة التي ت
يُدد   والقانون  العامة.  المصالح  يُقق  بما  بها  لتتصرف  الإسلامية  الحکومة  تصرف  تحت  هي 

 تفاصيل وترتيب استخدام كل منها. 

العامة المذکورة في الأصل السابق تشمل تقریبًا كل ما نسميه البيئة الطبيعية،  إن الثوات  
المادة   تأتي أهمية  إن منح حق الملکية والتصرف في الأمور    45ومن هنا  والأنفال.  من الدستور 

المذکورة للحکومة يؤدي في الحقيقة إلى تنفيذ القوانین والقواعد البيئية في تلك المجالات بشكل  
النقطة الأخرى المتعلقة بالمادة  و   ختيارًا، وبالتالي يؤدي إلى حماية أفضل للبيئات الطبيعية. أکث ا 

 
 .16/115 :الإسلام شرائع كلام في شرح  ال. جواهر 1

 . 1. الأنفال: 2

 . 1/1337؛ تحریر الوسيلة  1/183  :والحرامالحلال  مسائل  الإسلام في    شرائع؛  11/120  : الإسلام  شرائع كلام في شرح  ال. جواهر  3

 وما بعدها.  4  0 قاطعة اللجاج: عجاجلدفع وما بعدها؛ السراج الوهاج   10 : في تحقيق حل الخراج  قاطعة اللجاج. 4
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من الدستور هي ذکر المصالح العامة، والتي يمكن اعتبارها من المصالح ذات الأهمية البالغة    45
البيئية  للحماية  الکبيرة  الأولویة  إلى  بالنظر  المزید من الحماية، وذلك  تستوجب  الخاصة    والتي 

 والنقاط التي شرحناها بشأن قاعدة المصلحة. 

 الحسبة  . 2-2
. هذه الكلمة ليست قرآنية أو روائية، بل متأثرة في محتواها 1سبة بكسر الحاء في اللغة تعني العدالحِ 

تستخدم أکث    -سواء عند أهل السنة أو الشيعة-بمضمون الروايات والآيات. وهي في الفقه الإسلامي  
بمراقبة  عند   تتعلق  البداية  في  وكانت  والمراقبة،  والتصرف  والإشراف  الولاية  حكم  عن  الحديث 

،  2الأسواق والشراء والبيع. وبعض الفقهاء المتقدمین عدوا الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر
له    ومع مرور الوقت، ومع توسع معنى كلمة الحسبة، أصبحت تطُلق علی كل أمر مطلوب شرعاً ليس

الشرع  مع  يتعارض  به  القيام  عدم  ولكن  المتقدمة  و.  3متولٍ خاص،  معانيها  جميع  في  الحسبة  تعد 
الأسعار،   ورفع  التطفيف  منع  مثل  واسعة  مجالات  تشمل  الأخير  معناها  وفي  دينياً،  واجباً  والحديثة 

منکر ليس له    . وكل فعل معروف أو 4وتنظيف الطرق، وإزالة الأنقاض من المباني المتهدمة، وغيرها 
الواضح أن الأمر بحماية البيئة   مسؤول أو متولٍ محدد، يعد ضمن الحسبة مع مراعاة الأولویة. ومن 
والسع لتحقيق ذلك، والنهي عن التدمير والتجاوز علی البيئة المحيطة بالإنسان، من أهم الأمور التي  

الحسبة هي وجوب السع لتحقيقها    المسألة المهمة في موضوع ويمكن أن تتعلق بمؤسسة الحسبة اليوم.  
في حالة عدم القيام بالأمر المطلوب، ومن ثمَ فإن دعم وحماية البيئة واجب علی كل مسلم، والحکومة  

أساساً   -ولو بتفسير خاص-هي الأکث مسؤولية عن هذا الواجب. کما يمكن أن تكون هذه الميزة  
 المجتمعية والأفراد في القضايا البيئية.   للاعتراف بحق رفع الدعوى والشكاوى من قبل المنظمات

 الملکية   .  2-3
للوهلة الأولى، يبدو أن الملکية ليس لها علاقة مباشرة بحماية البيئة، وربما حتی من منظور أکث  
تشاؤماً، فإن الملکية وما يتبعها من حقوق قد أصبحت ذریعة للعديد من التعديات علی البيئة الطبيعية  

أن هذا القول يبدو صحيحاً إلى حد ما فيما يتعلق بمؤسسة الملکية وآثارها ومتطلباتها   والإنسانية. ومع
 

 . كلمة الحسبةلسان العرب:  . 1

 . 164 : ماميةة في فقه الإعي روس الشرالد. 2

 . 154 المكاسب: . 3

 .157 :ة يفقه الشيعالسبة في مصادر الح مؤسسة . 4
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في النظام الاقتصادي الليبرالي، إلا أنه من خلال دراسة الملکية في الإسلام بشكل موجز، تتضح الفروق  
 .  1العميقة بین هذين النظامین 

إن النقطة الأساسية في دراسة الملکية في القانون الإسلامي هي عدم تعلق حق الملکية الحقيقي  
بالأشخاص والأفراد. وفي الحقيقة، تعود الملکية في الإسلام إلى الله، ولا يوجد كائن يمتلك حق الملکية  

بجلاء ضرورة الالتزام   بشكل أصيل. ونتيجة لذلك، ومع قبول حق الملکية الاعتباري لما سوى الله، يتضح
بالقواعد الشرعية التي وضعها الله. ومن هنا، يتضح الفرق الجوهري بین الملکية الغربية والإسلامية،  
حيث إن هذه المؤسسة في الغرب تعد حقاً مطلقاً لأصحابها، دون أي نوع من القيود عليها، إلا إذا  

 كان استخدام هذا الحق يضر بحق آخر.  
جزءًا من حقوق الإنسان في الغرب حتی وقت قریب، وما زال  لم يكن السليمة    الحق في البيئةو

القانوني الإسلامي، فإن الملکية حق اعتباري مقيد بقيود   يواجه العديد من الشکوك. أما في النظام 
ومن هنا يمكن إدراك أهمية مؤسسة الملکية في نظام حماية البيئة في الإسلام، لأن جميع    .2شرعية
د الشرعية الإسلامية تتضمن رعاية حقوق سائر الموجودات والمحيط الطبيع تلویحاً أو تصریحاً، القواع

وعلی كل حال، إن دراسة قليلة لأبواب الملکية    .3ولهذه المسألة جذور في المباني الأنطولوجية الإسلامية 
روحة في المصادر الإسلامية  وما يتعلق بها في کتب الفقه والحقوق الإسلامية تظهر أن قبول المبادئ المط

تدعو الإنسان المسلم لرعاية الأنماط التي أکثها نتائج مرجوة للبيئة. إن هذه القاعدة ليست مبنية  
علی أساس رعاية أحوال وحقوق الآخرین، بل لها جذور في الحقوق الذاتية لسائر المخلوقات، وقيمها  

 متجذرة في الإنسان.

 الأحكام . 3
في   المهمة  رؤیة  النقطة  بعضها لاحقاً، هي  ذکر  سنأتي علی  والتي  الإسلامية  البيئة  أحكام  دراسة 

 .4الإسلام الخاصة للطبيعة والعالمَ، حيث يرى أن الطبيعة كائن ذو شعور وإدراك، وله حقوق 
وجه آخر لهذا النهج هو تقييد الإنسان في مواجهته مع الطبيعة، وهو ما ينبع من المسألة المذکورة  

ب ليسسابقًا.  الإنسان  أخرى،  تتعلق    تعبارة  مسؤولية  أفعاله،  عن  مسؤول  وهو  كاملة،  حریة  لديه 
الطبيعة   ذكاء  بسبب  الإنسان،  سلوك  فإن  أخرى،  جهة  ومن  والآخرة.  والأخلاقية  الشرعية  بالحقوق 

 
 . 26: . نظرة مقارنة للملکية في الفقه الإسلامي والقانون الغربي1

 . 20: الملکية في فقه الإمامية والقانون المدني  حق. حدود 2

 . 32: . نظرة مقارنة للملکية في الفقه الإسلامي والقانون الغربي3

 .107: . نظرة علی الإسلام والتنمية المستدامة4
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 . 1المحيطة به، سيکون مصحوبًا بردود أفعال طبيعية معقدة 
 قائمة بالأحكام البيئية الفقهية: 

 . 2منع الإسراف . 1
 . منع قطع الأشجار المثمرة. 2
 . 3. منع الصيد للترفيه 3
 . منع قطع الأشجار وتخریب المزارع... في زمن الحرب. 4
 .4. منع تدمير المحاصيل الزراعية 5
 .5. منع تلوث الأنهار في زمن الحرب 6
 . 6. منع تلویث المياه7
 .7. منع الإنسان من تلویث البيئة المحيطة به 8
 .8. منع تدمير أعشاش ومساكن الحيوانات9
 . منع الاحتكار. 10
 .9. حرمة تدمير البيئة 11
 . التشجيع علی القناعة والابتعاد عن الاستهلاك المفرط. 12
 .10. التوصية بزراعة الأشجار13
 .11. التوصية بسقاية الأشجار14
. توصية لإحياء الموات: في باب إحياء الموات يجب أن نأخذ في الاعتبار أن استخدام المباحات  15

العامة في إطار إحياء الموات مسموح به فقط في حدود حاجة الفرد. وفي هذا السياق، يكتب صاحب  
 کتاب شرائع الإسلام: 

 
 . 52 :. هود 1

 . 67 :؛ الفرقان31: ؛ الأعراف27:  ؛ الإسراء43: . غافر2

 . 5/511 :. وسائل الشيعة3

 . 205 ة:. البقر 4

 . 65/ 3 أصول الكافي:. 5

 . 28/ 5 المصدر نفسه:. 6

 . 13/198 وسائل الشيعة: ؛ 4/75  :. تعاليم الإسلام الإنسانية7

 . 236 /16 وسائل الشيعة:. 8

 . 41  :؛ الروم85  :. الأعراف9

 . 535و 493 الفصاحة: . نهج  10

 . 113و  26/ 61  بحار الأنوار:؛  12/25 وسائل الشيعة:. 11
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 . 1استخدام هذه الموارد قبل الآخرین یمکنه أن يستخدم منها بقدر حاجته إلىكل من بادر 

 نتيجة البحث 
 بشكل عام، ومع التدقيق فيما ذُکر في المقالة الحالية، يمكن تلخيص النقاط التالية: 

جوانبه  .  1 في جميع  شامل  بشكل  الإسلام  تطبيق  هو  للبيئة  والحقيقية  الكاملة  الحماية  ما یحقق 
 بعبارة أخرى، لن تكون البيئة في مسار الارتقاء إلا تحت ظل الإسلام الحقيقي والكامل.وأبعاده. و

إن الغفلـة عن الأســس النظریـة للفقـه الإســلامي وفصــل مـا يجري في أبواب الفقـه المتعلقـة .  2
بـالبيئـة عن جـذوره وأســاســه يمكن أن يؤدي إلى نتـائج ضــئيلـة أو حتی عـديمـة الـجدوى في تنفيـذ  

ســلامية. لذلك، تتضــح ضرورة الانتباه والتعاطف مع الأســس النظریة للإســلام لتحقيق الأوامر الإ 
 الأهداف الملموسة له.

أقسام:  .  3 ثلاثة  أمام  أنفسنا  نجد  البيئة،  وحماية  الإسلامية  الشریعة  بین  العلاقة  دراسة  عند 
 القواعد، المؤسسات، والأحكام، وكل منها یساهم في حماية البيئة. 

رئيس في معظم النقاط المطروحة في هذه المقالة هو تقييد الإنسان في الدين الإسلامي  العنصر ال.  4
والکمال.  التقدم  إلى طریق  وإرشاده  بيئته،  تعديه علی  ثم  ومن  وتمرده،  الإنسان  لمنع طغيان  السمح، 

البيئة من خلا إلى حماية  الوصول  النفس، رغم محاولته  يتبع هوى  الذي  المتحرر  الغربي  ل  فالإنسان 
نظریات التنمية المستدامة، لا يزال غافلًا عن المصدر الرئيسي لكل هذه الأزمات، وهي الأزمة النفسية  
في   البيئية  والقضايا  الکوارث  جميع  جذور  عن  البحث  يجب  لذلك،  المعاصر.  للإنسان  والروحية 

منها سوى  التحولات والتغيرات النفسية للإنسان المعاصر، ولا يمكن أن تكون الحلول للخروج  
 العودة إلى الفطرة الأولى للإنسان.

 
 
 
 

  

 
 . 3/222 :الحلال والحرام مسائل  الإسلام في   شرائع. 1
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 مصادر البحث 
 القرآن الکریم. 

 نهج البلاغة. 
 ه(.1405ابن منظور، جمال الدين محمد بن مکرم الإفریقي المصري، لسان العرب، قم: أدب، ) .1
وحسین اليزدي الاصفهاني، قم، نشر  الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة البرهان، تصحيح مجتبی العراقي وعلي بناه اشتهاري   .2

 ه(.1402جامعة المدرسین في الحوزة العلمية )
 ه(. 1375الأنصاري، مرتضى، المكاسب، تبریز، مطبعة المطبوعات ) .3
 ه(. 1401بجنوردي، السيد محمد حسین، القواعد الفقهية، قم: منشورات الهادي ) .4
طه آنها در حقوق اساسى جمهوری اسلامی ايران، پايان  بناهي بروجردي، زهرة، قاعده مصلحت وقاعده عدالت وراب .5

الإسلامية   للجمهوریة  الأساسية  بالقوانین  وعلاقتهما  العدالة  وقاعدة  المصلحة  )قاعدة  ارشد،  كارشناسى  نامه 
 ش(.1389الإيرانية، رسالة ماجستير(، قم، جامعة طهران، مجمع التعليم العالي في قم )

ده از حق، مطالعه تطبيقى در حقوق اسلام وديگر نظامهای حقوقى )إساءة استعمال  بهرامي أحمدي، حميد، سوء استفا  .6
 ش(. 1377الحق، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامية والأنظمة القانونية الأخرى(، طهران، اطلاعات )

قاعدة لا ضرر مع  بهرامي أحمدي، حميد، قواعد فقه، قاعده لاضرر با تطبيق بر قوانین ومطالعه تطبيقى )قواعد الفقه،  .7
 ش (1389.)التطبيق علی القوانین ودراسة مقارنة، طهران، جامعة الإمام الصادق

بهرامي أحمدي، حميد، قواعد فقه، مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی وحقوقى با تطبيق بر قوانین )قواعد الفقه، سبعة   .8
 ش (1388 .)جامعة الامام الصادقوسبعون قاعدة في الفقه والقانون مع التطبيق علی القوانین، طهران 

بهرامي مصطف، حدود حق مالکيت در فقه اماميه وقانون مدنی، پايان نامه دکتری، )حدود حق الملکية في فقه الإمامية   .9
 ش(. 1345والقانون المدني، أطروحة دکتوراه( جامعة طهران، إشراف الدکتور إمامي ونصيري ) 

 ه(. 1412العروة الوثقى، لبحث آية الله السيد أبو القاسم الخوئي، قم: دار الهادي. ) التبریزي الغروي، علي، التنقيح في شرح   .10
 (. 1996التهانوي، محمد علي بن علي، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، بيروت، مکتبة لبنان ناشرون، ) .11
 الإسلامية )د/ت(. جبع عاملي، زین الدين بن علي )الشهيد ثاني(، مسالك الأفهام، قم: مؤسسة المعارف  .12
 ه(. 1398الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشریعة، بيروت، دار إحياء التراث العربي ) .13
 ه(. 1413الحسيني الروحاني السيد محمد، القواعد الفقهية، قم: مطبعة أمير ) .14
 ه(.1417ؤسسة النشر الإسلامي )الحسيني المراغي، سيد مير عبد الفتاح، العناوین الفقهية، قم: م .15
 م   (1979 .)حکيم، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن: مدخل إلى دراسة الفقه المقارن، بيروت: مؤسسة آل البيت  .16

 ه(.1418حلي، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسین، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، بيروت: دار الأنواء ) .17
 ه(.1410أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد، السرائر، قم: جامعة المدرسین في الحوزة العلمية )حلي،  .18
 ش(.1370الخميني، روح الله، الاستفتاءات، قم، المنشورات الإسلامية التابعة لجماعة المدرسین، ) .19
 (. ه1378الخميني، روح الله، الرسائل، طهران: مؤسسة تحریر ونشر آثار الإمام الخميني ) .20
 ه(. 1409الخميني، روح الله، تحریر الوسيلة، قم: منشورات اسماعيليان ) .21
 ه(.1410(، مصباح الأصول، قم: جامعة المدرسین )51410الخوئي، السيد أبو القاسم ) .22
 (. 1390الخوئي، السيد أبو القاسم، محاضرات في أصول الفقه، تقریر: فياض، محمد إسحاق، قم: جامعة المدرسین، ) .23
 ه(.1417، السيد أبو القاسم، مصباح الفقاهة، تقریر: محمد علي توحيدي، قم: أنصاریان )الخوئي .24



168     .......................................................................................................................................................................  

السنة ال
رابعة 
  ■  

 
العدد 

السابع   
■ 

 
ف ـ شتاء

خری
   

2024
 م 

 / 
1445
ه 

 

الخوئي، غفور ورضائ نجاد، مصلحت ومسائل نوظهور )المصلحة والمسائل الشرعية المستجدة(، مجلة أبحاث الشریعة   .25
 ش(. 1390) 33الإسلامية، العدد 

 (. 1385بحوث العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية )دلشاد، جعفر، نهج الفصاحة: طهران، مرکز  .26
27.  ( حسن،  ودادکر،  المستدامة(،  2015ديرباز، عسکر  والتنمية  الإسلام  علی  )نظرة  پايدار  وتوسعه  اسلام  به  نگاه   )

 ش(. 1385طهران، مرکز اندیشه جوان )
 ش(. 1389جهة نظر الإمام الخميني(، طهران، عروج للنشر ) رشيد بور، أبو القاسم، قاعده لاضرر از ديدگاه امام خمينى )قاعدة لا ضرر من و  .28
 ش(. 1379صحفي، سيد محمد، تعاليم انسانی اسلام )تعاليم الإسلام الإنسانية(، طهران، سازمان تبليغات ) .29
 ه(. 1420الصدر، محمد باقر، لا ضرر ولا ضرار، تقریر: حيدري، السيد کمال، قم، دار الصادقین ) .30
 ه(. 1409علي بن بابویه، من لا یحضره الفقيه، ترجمة علي أکبر غفاري، طهران: نشر الصدوق )   الصدوق، الشيخ محمد بن  .31
 ش(. 1374، ) 2صرامي، سيف الله نهاد حسبه در منابع فقه شيعه )مؤسسة الحسبة في مصادر الفقه الشيعية( نامه مفيد، رقم  .32
المقارن(،    صفائ، سيد حسین، مقالات درباره حقوق مدنی وحقوق تطبيقى، )مقالات  .33 في الحقوق المدنية والقانون 

 ش(. 1375طهران، منشورات ميزان، )
 (. 1385الطباطبائ، السيد محمد حسین، الميزان في تفسير القرآن، بيروت: دار الکتب الإسلامية ) .34
 ه(. 1408الطریحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرین، قم: دار نشر الثقافة الإسلامية ) .35
 ، نهاية الأحكام، قم: منشورات قدس محمدي )د/ت(. الطوس، أبو جعفر .36
 (. 1368العاملي البهائ، محمد بن حسین، الأربعین، طهران: حکمت ) .37
 العراقي، ضياء الدين، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تقریر: الموسوي الخلخالي، السيد مرتضى، قم: مکتب الإعلام الاسلامي.  .38
 ه(.1430هية، قم: مؤسسة النشر الإسلامي )الفرحي، السيد علي، تحقيق في القواعد الفق .39
القطيفي، إبراهيم بن سليمان، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة   .40

 ه(. 1413المدرسین بقم المشرفة )
الإسلامي التابعة لجماعة    الکركي العاملي، علي بن الحسین، قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، قم: مؤسسة النشر .41

 المدرسین بقم المشرفة )د/ت(. 
بن إسحاق )ت   .42 يعقوب  بن  أبو جعفر محمد  الرازي،  الكافي، ترجمة وشرح جواد مصطفوي،  1363الكليني  (، أصول 

 (. 1363طهران، علمية إسلامية )
 ه(. 1404المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت: مطبعة الکتاب الإسلامية ) .43
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